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‏22 أيلول 2005
التحليل الأوليّ لمركز عدالة  لتقرير "ماحَش"
إنّ مستخلصات وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (في ما يلي: "ماحَش") في ما يتعلّق بهبة القدس والاقصى، التي تمّ نشرها يوم 18 أيلول 2005، تُعتبر فشلاً ذريعًا آخرَ لسلطات فرض وتطبيق القانون في إسرائيل، في تعاملها مع المسؤولية عن مقتل 13 مواطنًا عربيًّا، وجرح مئات آخرين، برصاص قوات الشرطة في أكتوبر 2000.  

احدى التوصيات التي وردت في تقرير لجنة أور، الذي تم نشره يوم 1 أيلول 2003، أن على "ماحَش" إجراء تحقيقات في ما يتعلق بالأحداث التي تم فيها إطلاق النار على المواطنين الثلاثة عشر وقتلهم، وكذلك في شأن عدد من الأحداث التي جُرح فيها مواطنون
. 

إن معاينةً أوليّة لتقرير "ماحَش"، قبل أن يُسمح لنا بالاطلاع على موادّ التحقيق نفسها، تُظهر أنه لا مكان في تفسيرات "ماحَش" لتبرير المُستخلَصات المستهجنة التي توصّل إليها، وهي النتيجة المقلقة لمفهوم مبدئيّ خاطئ وقصورات خطيرة ومتواصلة لـ "ماحَش" من يوم 1 أكتوبر 2000 وحتى نشر تقرير "ماحَش" يوم 18 أيلول 2005.  

أ. الإدراك القيَميّ الذي في صُلب تقرير "ماحَش"
1. يقوم تقرير "ماحَش" بتحليل وجهات نظر الشرطيين المشتبهين في القتل وَفق إطار مِعياريّ يناسب جيشًا يواجه عدوًّا، ولا يناسب شرطة تقف أمام مواطنين. كما هو معروف، تميّز الأدبيات القانونية بين وجهة نظر أفراد شرطة ووجهة نظر جنود في حالات القتال في الحرب، وذلك لسبب الفروق القائمة بين وظيفة الشرطة، وهي الحفاظ على سلامة الجمهور والنظام العامّ، ووظيفة الجيش الأساسية في حالة القتال في الحرب، وهي الحسم وإخضاع العدوّ.

2. يستند تقرير "ماحَش" إلى قراريْ حكم
 يناقشان إطار صلاحيات قائد عسكريّ في ظروف قتال ويحدّدان، أنّ القائد العسكريّ يُمنح مجالاً واسعًا من تحكيم العقل. وعدا الخطأ القانوني الفاضح، وهو استخدام إطار مِعياريّ ليس ذا صلة بموضوعنا، والتعامل مع الحالتيْن وكأنّهما حالة واحدة، فمجرّد الاستناد إلى قراريْ الحكم هذيْن يشير إلى الإدراك المبدأيّ الخطير لدى "ماحَش".

3. وفق "ماحَش" فإنّ الواقع الذي واجهه أفراد الشرطة وقادتهم في بداية أكتوبر 2000 كان واقعَ حرب. وقد أصرَّ على ذلك رئيس "ماحَش"، المحامي هرتسل شبيرو، في مقابلة معه نُشرت في صحيفة "هآرتس" يوم 21 شباط 2005، حيث حدّد هناك، أنه "كان هذا أشبه بحالة حرب"
. وقد ذُكر في تقرير "ماحَش" نفسه أنّ الشرطة واجهت واقعًا لحالات خطيرة من الإخلال بالنظام، وواجهت عنفًا شديدًا وشعورًا بالقلق
 وفورَ ذلك تُقتبسُ أقوال المحكمة العسكرية للالتماسات في قضيّة الملازم آفي التي تتطرّق إلى أداء القائد العسكريّ في ظروف القتال:

"يجب التأكيد بشكل خاصّ على الإشكالية التي تنطوي عليها عملية الاختيار بين أساليب العمل وردّ الفعل، وعلى تأثير الظروف الضاغطة في أداء الإنسان، وحقيقة أنه في ظروف القتال تكون المسؤولية أكبر ومعها صلاحيات لاتخاذ القرارات، تكون أحيانًا حاسمة بالنسبة للقائد في الميدان...".  (التشديد ليس في الأصل) 

4. وَفق هذا الإدراك القيميّ المبدأيّ لـ "ماحَش"، يتفحّص التقرير تصرّف أفراد الشرطة وقت أحداث أكتوبر 2000 وكأنهم كانوا جنودًا يقاتلون عدوًّا، وهو الإدراك الذي يسيطر على أعمال "ماحَش" وقصوراته في تعامله مع تحقيقات هبة القدس والاقصى. إنّ هذا الإدراك المبدأيّ يُعتبر تفسيرًا لعدم فتح "ماحَش" تحقيقًا فوريًّا قريبًا من موعد وقوع الأحداث وحتى ليس بعدها، وذلك، على ما يبدو، بالادعاء، الإشكاليّ من الناحية القانونية المجرّدة، أنه يجب عدم مضايقة الجنود وهم يؤدّون مهمّتهم أمام العدوّ.
5. وزيادة على ذلك، هذا الإدراك المبدأيّ هو الذي وجّه "ماحَش" في جميع أساليبه الإدارية في سياق أحداث أكتوبر 2000. وهو يقوم بتفسير شرعنتها لجميع ممارسات أفراد الشرطة، بما في ذلك إطلاق الرصاص الذي قتل بشرًا أحياء. إنه يفسّر شرعنة استخدام القناصة لغرض تفريق المظاهرات؛ فوفق هذا الإدراك ليس الهدف هو تفريق المظاهرة، فقط، بل هو، أيضًا، الحسم وإخضاع المتظاهرين.
6. إن هذا الإدراك المبدأيّ هو الذي أتاح لـ "ماحَش" أن يتبنى صيغة الشرطيين المُشتبَهين، القائلة إنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم من خطر الموت؛ فإذا كان الحديث عن حالة قتال فمن الواضح أنه يجب تصديق أفراد الشرطة بأنهم، وفق مفهومهم الخاصّ، نشطوا في وضع يشكّل خطرًا على الحياة، وذلك رغم غياب أية أدلّة تدعم ذلك، ورغم وجود أدلّة تناقض تفسيرات الشرطة للواقع. 
7. إن هذا الإدراك المبدأيّ لهو صُلب القرار القاضي بعدم تقديم لوائح اتهام ضدّ أيٍّ من أفراد الشرطة. حيث، إنها في تحديدها أنّ إطلاق النار الذي نفذه غاي رايف كان مُبرّرًا، تستند "ماحَش"
 إلى قرار الحكم الصادر في قضية إيشا، الذي يتطرّق إلى تحكيم العقل خلال النشاط العسكري وليس نشاط أفراد الشرطة. وقد ناقشت المحكمة العليا في قضية إيشا مسألة تقديم جنود إلى محاكمة جنائية إثر تقاعسهم خلال عملية عسكرية، وقد حكم:
"قبل اتّخاذ إجراء جنائي ضد قائد عسكري في شأن التقاعس خلال عملية عسكرية، يجب الأخذ بالحسبان المعنى العامّ المعروف لخطوة من هذا النوع. هناك قلق حقيقي من أن يؤدي اتخاذ إجراء جنائي، في شأن خطأ في تحكيم العقل أو الإهمال الطفيف خلال عملية عسكرية، إلى الإضرار بالجيش... وزيادة على ذلك، من شأن تحميل مسؤولية جنائية على أكتاف قائد حملة عسكرية أن يؤدي إلى اضطرابات في العملية وإلى عدم القيام بالمهمّة... إنّ إلقاء المسؤولية الجنائية في الحالات المذكورة من شأنه أن يؤدّي إذًا إلى عبء آخر، غير مُبرّر، على الصفّ القياديّ"
.

8. وقد حذّرت لجنة أور من الإدراك المبدأيّ الذي يرى في المواطنين العرب أعداءً، بإقرارها:
"... من المهمّ العمل في سبيل اجتثاث ظواهر من الأفكار المسبّقة السيئة التي تمّ اكتشافها أيضًا لدى ضباط كبار وذوي شأن في الشرطة، تجاه الوسط العربي. يجب أن ترسّخ الشرطة بين أفرادها الفهم القائل بأنّ الجمهور العربي عمومًا ليس عدوّهم، وبأنّه يجب ألاّ يتمّ التعامل معه كعدوّ"
.

رغم الأقوال الواضحة للجنة أور، يتّضح من تقرير "ماحَش" أنّها لم تقم بترسيخ العبرة واستمرّت في تمسّكها بالإدراك الخطير الخاص بها.

9. إن الإدراك المبدأيّ الخطير لـ "ماحَش" كان التربة الخصبة التي نمت فيها تقاعساتها الخطيرة في جميع ما يتعلّق بأداء واجبها وفق القانون في التحقيق في أحداث أكتوبر 2000، كما سنورد ذلك بالتفصيل في ما يلي. 

ب. التقاعسات الخطيرة التي يثيرها تقرير "ماحَش":

عدم إجراء تحقيقات قريبًا من موعد أحداث هبة القدس والاقصى  
10. لم تقم "ماحَش" بفتح تحقيق فور وقوع كلّ حادثة من حالات القتل في بداية أكتوبر 2000، رغم أنه كان من الواضح أنّ الحديث عن مواطنين أطلقت عليهم النار من طرف أفراد شرطة فقتلوهم. إنّ ادّعاء "ماحَش" وكأنّ الوضع الذي كان سائدًا في تلك الفترة هو الذي حال دون فتح تحقيقات ليس جديًّا؛ فعلى فرض قبوله، فهو يسري على أوّل عشرة ايام من أكتوبر 2000، على الأكثر.
11. إضافة إلى ذلك، لم تقم "ماحَش" بعمليات تحقيق حتى إزاء الشرطة، بما في ذلك تشخيص أفراد الشرطة الذين كانوا متورّطين في كلّ واحدة من مناطق الموت، جمع اسلحة من كان في تلك الاماكن من افراد الشرطة وما إلى ذلك. ومن الجدير بالذكر أنه ابتداءً من أكتوبر 2000 توجّه مركز "عدالة" مرّات عدة إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى "ماحَش"، بطلب فتح تحقيق ضدّ مَن يتحمّلون مسؤوليّة عن مقتل المواطنين العرب، ولكن من دون جدوى.

عدم إجراء تحقيقات بادّعاء وجود لجنة أور

12. لم تقم "ماحَش" بإجراء تحقيقات بشأن كلّ واحدة من حالات الموت في أكتوبر 2000، رغم أنه كان من الواضح في ملابسات القضية، أنّ هناك، على الأقل، شكًّا في أنّ الحديث عن موت غير طبيعي سببه إطلاق نار من شرطيين على مواطنين. وتم الادعاء في تقرير "ماحَش" أنّ عدم إجراء التحقيقات بعد تعيين لجنة أور كان وفق توجيه من المُدعية العامّة للدولة في ذلك الحين، عِدنا أربيل. وعدا الإشكالية القانونية التي ينطوي عليها مضمون هذا التوجيه، فإنّ الادعاء بأنّ التوجيه هو الذي حال دون إجراء التحقيقات هو ادعاء غير منطقي. فقد تم تعيين لجنة أور يوم 8 تشرين الثاني 2000، أي بعد أكثر من شهر على حالة الموت الأولى، في حين أنّ النقاش، الذي على أثره صدرت تعليمات المدعية العامة للدولة، أُجري يوم 9 أيار 2001 فقط، أي بعد تعيين لجنة أور بستة أشهر
. لماذا امتنعت "ماحَش"، إذًا، عن إجراء تحقيقات خلال هذه الفترة كلها، من بداية أكتوبر وحتى إصدار التعليمات؟!

13. أضفْ إلى ذلك، كما فُصّل أعلاه، توجّه مركز "عدالة" إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى "ماحَش"
 في هذه القضية مرّات عدة، ابتداءً بأكتوبر 2000. هكذا مثلاً، وفي رسالة مركز "عدالة" إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى "ماحَش"، من يوم 5 تشرين الثاني 2000، التي طولِبا فيها بتفعيل صلاحياتهما، والأمر بإجراء تحقيقات، تمّ تفصيل الواجب القانوني الذي يُلزم "ماحَش" بالتحقيق في كلّ واحدة من حالات إطلاق النار التي أدت إلى مقتل المواطنين العرب الثلاثة عشر في أكتوبر 2000، والتي أدت إلى إصابة مئاتٍ من المواطنين الآخرين بجروح، كما جاء في الرسالة:
"نعتقد أن هناك شبهات، على الأقل، بشأن وجود مخالفة من طرف الشرطيين الذين أطلقوا النار ومن أرسلهم، الذين أصدروا الأمر بإطلاق النار. في هذه الحالة، صلاحية فتح تحقيق ضدّ أفراد الشرطة تعتبر بمثابة إلزام بالقيام بذلك. هذا ما أقرته محكمة العدل العليا في قرارها 297/82 برغر وغيره ضدّ وزير الداخلية، قرار حكم ل ز (3) 29، 45-47..."
.   

عدم إجراء تحقيقات بعد نشر تقرير لجنة أور

14. كذلك، وبعد نشر تقرير لجنة أور، لم تباشر "ماحَش" التحقيقات بشكل فوريّ وجدّيّ. وقد ماطلوا في "ماحَش" طوال أشهر عدة مدّعين أنه يجب عليهم دراسة الموادّ التي تمّ نقلها من لجنة أور.
15. من الجدير بالذكر أنّ ممّن تمّ تعيينهم لمساعدة أعضاء لجنة أور في جمع الموادّ والشهادات، كانوا من مُوظّفي "ماحَش"، الذين تمّت إعارتهم للجنة أور لفترة عمل اللجنة وعادوا إلى العمل في "ماحَش" بعد ذلك، ومن غير المعقول أن يكون هناك شكّ في أمر معرفتهم وإلمامهم بالموادّ وتفاصيلها كلّها.

16. إن تقاعس "ماحَش" المطلق في إجراء تحقيقات بعد نشر تقرير لجنة أور صدّقه، عمليًّا، مُوكَّل "ماحَش"، المحامي لمبرغر، خلال النقاش الذي أجري في محكمة الصلح في عكا يوم 28 تشرين الثاني 2005 في طلب "ماحَش" إخراج جثة أسيل عاصلة من القبر، بقوله:
"إن شبكة الحقائق التي هي في صُلب الطلب، هي الشبكة التي توصّلت إليها لجنة أور. لم نأتِ بجديد ولم نُضِف شيئًا جديدًا".

17. من الجدير بالذكر أنّ قاضي المحكمة العليا (المتقاعد) ثيودور أور توقّف عند تقاعسات "ماحَش" منذ يوم 1.9.2004، بعد سنة من نشر تقرير لجنة أور، فقد قال خلال محاضرة له قدّمها في جامعة تل أبيب ما يلي: 

"عمومًا، لم تقم "وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة" بجمع أدلة بشأن الأحداث التي قُتل فيها مواطنون، لم تقم بجمع مستخلصات من الميدان، ولم تحاول، قريبًا من موعد وقوع الأحداث، أن تشخيص أفراد الشرطة الذين كانوا متورطين فيها... كانت توصية لجنة التحقيق بأن يتم إجراء تحقيق لـ "ماحَش" في سلسلة من الأحداث، بما في ذلك الأحداث التي لاقى فيها 13 شخصًا مصرعهم. كان القصد أن يتقرّر في ضوء التحقيق ما إذا يجب تقديم لوائح اتهام وضدّ مَن. ويتضح، أنه لم يتمّ حتى الآن تحديد قرارات فيما إذا يجب تقديم لوائح اتهام في شأن أيٍّ من الأحداث التي تمّ تحويلها إلى تحقيق "ماحَش". وجاء التفسير أّن سبب ذلك كان كامنًا في مشاكل متعلّقة بالقوى العاملة في "ماحَش"، وأنه عندما تمّ تلقي مساعدة بالقوى العاملة، فقط، تمّ تسريع وتيرة التحقيق. في ضوء النتائج الصعبة للأحداث التي استدعت تحقيق "ماحَش"، وفي ضوء حقيقة أنّ الشهادات التي جمعها محققون من قبل اللجنة واللجنة نفسها كانت مكشوفة على الدوام أمام الجميع، بمَن فيهم محققو "ماحَش"، وهذا منذ وقت عمل اللجنة، وفي ضوء حقيقة أنه قد مرّت سنة على تقديم التوصيات في تقرير اللجنة، فمن المؤسف أنه لم يتم حتى الآن فعل المزيد في إطار تحقيق "ماحَش"".

عدم تشريح جثث القتلى

18. لم تبادر "ماحَش" إلى إجراء عمليات تشريحية في جثث القتلى بعد الموت مباشرة، وذلك رغم واجبها القيام بذلك وفق القانون، كجهة مُحقّقة في أية حالة من الشك في موت غير طبيعيّ، بما في ذلك المبادرة إلى التوجّه إلى المحكمة واستصدار أمر قضائيّ لإجراء التشريح في حال عدم موافقة عائلة الضحيّة.

19. من الجدير بالذكر في هذا السياق، أنه وخلافًا لما يتم ادعاؤه في تقرير "ماحَش"، وكأنّ عدم التمكن من إجراء عمليات تشريح نابع، ضمن أشياء أخرى، من أنّه "في جميع الحالات تقريبًا، أجرت العائلات مراسم التشييع بعد الحادث بساعات"
، فإنّ، عمليًّا، غالبية الجنازات أجريت بعد يوم أو أكثر بعد الموت، وفي بعض الحالات، تمّ تحرير الجثث من المستشفى لدفنها من دون أن تُجرى فيها عملية تشريح وفق تعليمات خطية واضحة وُجّهت إلى المستشفى من طرف "ماحَش" عن طريق الشرطة
. 

20. في ما يتعلّق بادّعاء "ماحَش" أنّها توجّهت إلى عائلات القتلى وطلبت منهم الموافقة على إخراج جثث أعزّائهم من القبور من أجل إجراء التشريح، وأنّ رفض العائلات حالَ دون إمكانية معرفة مُطلقي النار، فإنّ "ماحَش"، عمليًّا، توجّهت إلى أربع عائلات، فقط، من عائلات القتلى، وحتى ذلك كان بعد مرور سنوات عدّة على موتهم.
21. من الجدير بالذكر في هذا السياق، أنه رغم إجراء عمليات تشريح في جثث أربعة من القتلى بعد فترة وجيزة من موتهم، وتقارير عمليات التشريح كانت في حيازة "ماحَش"، لم يؤدِّ هذا الأمر إلى معرفة مطلقي النار من طرف "ماحَش". كيف من الممكن في هذه الظروف أن نتوقع من عائلات ثكلى أن توافق على خطوة ماسّة إلى هذا الحدّ من قبيل إخراج جثة عزيزهم من القبر بعد الموت بسنوات؟
22. لم توافق العائلات الأربع على هذا المسّ البالغ بكرامة الميّت وبمشاعرهم، وذلك بعد أن رفضت "ماحَش" تزويدهم بمعلومات تصدّق على أنّ "ماحَش" استكملت جميع أعمال التحقيق المُمكنة وأنّ إخراج الجثة من القبر بعد مرور مثل هذا الوقت الطويل على الموت، يُعتبر خطوة أخيرة في التحقيق، وكذلك لم تُزوّدهم "ماحَش" برأي مهنيّ يصدّق على أنّ إخراج الجثة من القبر سيؤدي، الى وجود احتمال كبير في الكشف عن مطلق النار.

23. وهكذا، في الرد الذي قدّمه مركز "عدالة" في أيار 2005، على طلب "ماحَش" إخراج جثة أسيل عاصلة من القبر، تمّ التوضيح أنه بالإضافة إلى الألم الكبير الذي ستسبّبه هذه الخطوة للعائلة، فمن الصعب أن نفترض أنها ستؤدي إلى الكشف عن الحقيقة، بالإضافة إلى أنه في طلب "ماحَش" نفسه وُضّح أنه من المحتمل أنّ إخراج الجثة من القبر لن يؤدي إلى الكشف عن الحقيقة
. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ توجّه "ماحَش" لإخراج الجثث من قبورها، بعد الموت بسنوات عديدة، هو توجّه غير مسبوق ومنافٍ لقرار المحكمة العليا، الذي دافع باستمرار وثبات عن الحق في كرامة الميت وكرامة ومشاعر عائلته، خصوصًا في سياق طلب إخراج جثة من القبر
. 
شرعنة إطلاق نار القناصة

24. إنّ لجوء الشرطة لإطلاق نار القناصة في أكتوبر 2000 قضى على حياة إنسان واحد على الأقل، مصلح أبو جراد، وأدّى إلى جرح كثيرين آخرين
.  
25. إن قضية اللجوء إلى القناصة لتفريق المظاهرات كانت من القضايا المركزية والأكثر أهمية التي فحصتها لجنة أور. وقد أقرّت لجنة أور أنّ:
"...إطلاق الرصاص الحيّ، بما في ذلك إطلاق الرصاص من قبل القنّاصة، ليس وسيلة لتفريق الجماهير من طرف الشرطة. إن إطلاق الرصاص الحيّ هو وسيلة لمعالجة حالات خاصة، مثل الحالة التي يتشكّل فيها خطر ملموس وفوريّ على الحياة، أو في حال إنقاذ رهائن"
. 

26. عدا هذا القرار المِعياريّ، أقرّت لجنة أور، التي كما هو معروف ضمّت قاضيًا في المحكمة العليا وقاضيًا في المحكمة المركزية، تخصُّصهما هو فحص الأدلّة، أنه في جميع الحالات التي استُخدم فيها القناصة في أكتوبر 2000، سواءً أفي أم الفحم أم في الناصرة، لم يكن لذلك تبرير:
"لم يكن لذلك تبرير، عندما جاء استعماله في حالات لم يكن فيها خطر ملموس وفوري على الحياة يبرّر إطلاق الرصاص الحيّ"
. 
27. أقرت لجنة أور، أيضًا، أنه لم تكن هناك سابقة لاستخدام القناصة ضدّ متظاهرين في إسرائيل، في أكتوبر 2000 كان إطلاق رصاص القنّاصة لهدف الردع
 وقد توصّلت إلى نتائج تتعلق بمسؤولية أليك رون، موشيه فلدمان وشموئيل مرملشطاين عن تفعيل القناصة.

28. أمّا تقرير "ماحَش"، في مقابل ذلك، فيقرّ في ما يتعلق بإطلاق رصاص القناصة في أم الفحم، أنه "ليس في الإمكان مناقضة ادعاء المتورطين في هذا الحادث، القائل بأنّ إطلاق نار القناصة جاء لمواجهة خطر ملموس وفوريّ كانوا موجودين فيه..."
 وكذلك الأمر بالنسبة إلى إطلاق النار في الناصرة
. ويقرّ تقرير "ماحَش"، أيضًا، أنه من غير الممكن تحديد أنّ قرار أليك رون استخدام إطلاق رصاص القناصة كان غير قانونيّ
 وكذلك الأمر حتى بالنسبة إلى عمل فلدمان
 وشموئيل مرملشطاين
. 

شرعنة إطلاق الرصاص الحيّ

29. يناقض تقرير "ماحَش" مُستخلصات لجنة أور في قضية استخدام إطلاق الرصاص الحيّ على متظاهرين من طرف الشرطة. ويُقرّ تقرير لجنة أور بوضوح أنّ غاي رايف أطلق في سخنين رصاصًا حيًّا من دون مبرّر وأنه "من شبه المؤكّد أنّ رصاص رايف هو الذي أصاب المرحوميْن أبو صالح وغنايم وهو الذي أدّى إلى وفاتيْهما"
 وأنّ رايف "لم يكن موجودًا في حالة من خطر الموت الملموس والفوري يبرّر إطلاق الرصاص الحيّ"
. كما تقرّ لجنة أور، أيضًا، أنه لا يوجد شيء جديّ في الادعاء القائل إنّ الشرطيين الذين كانوا في مفترق "ترديون" هم الذين أصابوا عماد غنايم ووليد أبو صالح
. 

30. رغم ذلك، يقرّ تقرير "ماحَش" أنّ "تقدّم القائمين بأعمال الشغب في اتجاه رايف شكّل خطرًا ملموسًا وفوريًّا لإصابته، كما حدث فعلاً. نحن نعتقد أنّ هذا الخطر برّر استخدام الرصاص الحيّ، رغم أنّ ذلك تمّ بعد استخدام وسائل أقلّ حدّة، فقط"
، لأنّ رايف أطلق الرصاص الحي بعد أن نفدت الوسائل الأقلّ حدّة من حيازته، فقط، وقد "اضطُرّ إلى استخدام الرصاص الحيّ"
 وأنه "لا يمكن أن ننفي أنّ المرحومَيْن والجريح الآخر أصيبوا نتيجةً لإطلاق الرصاص الذي تمّ في المفترق"
.

31. كما يقرّ تقرير لجنة أور أنّ موشيه فلدمان، قائد منطقة المروج:
"أصدر أمرًا بإطلاق النار للقوة، من دون أن يفكّر مليًّا في الخطر الكامن في إطلاق الرصاص الحيّ في اتجاه مواطنين. وكنتيجة مستخلصة من هذا التقاعس، أطلق شرطيون الرصاص الحيّ، ما أدّى إلى إصابة مواطنين إصابات بالغة وإلى مقتل مواطن واحد على الأقل"
. 
أي أنّ لجنة أور أقرّت أنّ فلدمان هو الذي أصدر التعليمات بإطلاق الرصاص، ومن هنا، أنه هو المسؤول عن موت وسام يزبك، ومن المحتمل، أيضًا، عن موت عمر عكاوي.

32. رغم ذلك، يُقرّ تقرير "ماحَش" أنه لا يمكن "الإشارة إلى قائد في الميدان أصدر تعليماته بإطلاق النار، على فرض أنه صدرت تعليمات كهذه، وما هو مضمون تلك التعليمات"
.

شرعنة إطلاق الرصاص المغطّى بالمطّاط
33. وفي ما يتعلّق بإطلاق الرصاص المغطّى بالمطّاط في أكتوبر 2000، الذي قُتل جرّاءه شخصان على الأقل وجُرح الكثيرون، أقرّت لجنة أور أنه:
"في أثناء أحداث أكتوبر قام أفراد الشرطة باستخدام بالغ لإطلاق الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط (في ما يلي: لفائف المطاط، أو الرصاص المطاطي أو المطاط). وفق الأدلة التي بين أيدينا يمكن أن نقرّ، بمدًى معقول من التأكيد، أنّ استخدام ذخيرة من هذا النوع أدّى إلى موت اثنين: المرحوم رامي غرّة من قرية جت والمرحوم أحمد جبارين، الذي قُتل في أم الفحم. وفي ما يتعلق بعدد من المصابين الآخرين الذين قُتلوا في أحداث أكتوبر... فمن المحتمل جدًّا أنّ البعض منهم لاقى مصرعه نتيجة لإطلاق الرصاص المطّاطي. بالإضافة إلى ذلك، الكثير من الجرحى أصيبوا من جرّاء إصابتهم بعيارات مطّاطية، وقسم منهم أصيبوا إصابات خطيرة"
. 

34. أشارت لجنة أور إلى القدرة على القتل الكامنة في استخدام إطلاق الرصاص المغلّف بالمطّاط
، وأقرّت أنّه: 
"تضيق مساحة الكلام في الحديث عن وصف الأدلة الكثيرة التي في حيازة اللجنة التي يتضح منها أنّ استخدام لفائف المطاط في أحداث أكتوبر تمّ في حالات بعيدة جدًّا من أن تكون حالات من خطر الموت... الصورة العامّة هي أنه في مواجهة أعمال الإخلال بالنظام في أثناء الأحداث قامت قوات الشرطة، كالعادة، باستخدام "وسائل"، كما يصفون ذلك في لغة الشرطة. وقد شملت هذه الوسائل، كنهج أساسي وليس كعمل فردي وحيد، لفائف المطاط"
. 

35. أقرت لجنة أور بشأن استخدام العيارات المغلّفة بالمطاط في أكتوبر 2000، "أنه يمكن أن نفترض باحتمال كبير أنّ الأمر ساهم في تصعيد الأحداث وفي التسبب بإصابات زائدة"
. أقرّت لجنة أور، أيضًا، أنه:
"يوجد أمامنا الكثير الكثير من الأدلة على أنّ استخدام إطلاق لفائف المطاط الذي تجاوز، بمفاهيم كثيرة، إطار التعليمات الملزمة – سواءً أكان ذلك بهوية مصدر التعليمات لاستخدام المطاط، أم بعدم الحفاظ على المسافة الدنيا المطلوبة وفق التعليمات من هدف الإطلاق، أم باستخدام إطلاق المطاط في الوقت الذي كانت فيه هناك وسائل أقل خطورة كان من اللائق استخدامها وفق الظروف، أم باستخدام إطلاق الرصاص المطاطي من طرف مَن لم يكونوا مُخوّلين استخدامَه"
. 

36. أقرّت لجنة أور أنّ ايهود براك
، شلومو بن عامي
، يهودا فيلك
، أليك رون
 وموشيه فلدمان
 كانوا على علم بالقدرة على القتل الكامنة في استخدام العيارات المغلّفة بالمطاط، كما كانوا على علم بأنه في أحداث أكتوبر تمّ استخدامها على نطاق واسع، بشكل غير مُبرّر وبخلاف تعليمات الشرطة، وإنهم لم يقوموا بواجبهم لمنع ذلك.

37. إلاّ أن "ماحَش" في المقابل لم تحقّق قطّ في استخدام العيارات المغلّفة بالمطاط بالادّعاء المستهجن أنه "وَفق الأنظمة التي كانت سارية المفعول خلال أحداث أكتوبر، كان في الإمكان استخدام هذه الوسيلة، بالخضوع إلى شروط معيّنة... من الواضح أنّ هذه القضية ليس من المفروض أن تخضع للفحص في إطار تحقيق جنائي"
 وهذا رغم أنّ المستخلصات الخطيرة التي توصّلت إليها لجنة أور في ما يتعلق باستخدام العيارات المغلّفة بالمطّاط، تلزم، بنظرة أولى، القيام بتحقيق جنائيّ للاشتباه في اقتراف مخالفات مختلفة لقانون العقوبات بما فيها القتل، التسبب بالموت النابع عن التقصير والإهمال وغير ذلك.

عدم إجراء فحص وافٍ للأدلّة

38. يتّضح من تقرير "ماحَش"، أيضًا، أنّه في العديد من الحالات فضلت "ماحَش" روايات أفراد الشرطة المشتبَهين وأنه كان يكفي وجود روايات مناقضة لأفراد الشرطة ولشهود العيان العرب كي يؤدّي ذلك إلى إقرار "ماحَش" بأنّه لا يمكن الحسم بين الروايات. 
39. من الجدير بالذّكر أنّ لجنة أور كانت ذات اختصاص واضح بفحص الأدلة، كونها مشكّلة من قاضٍ في المحكمة العليا وقاضٍ في المحكمة المركزية، خلافًا لـ "ماحَش". ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أنه رغم أنّ "ماحَش" عبارة عن وحدة للنيابة العامة للدولة في وزارة القضاء، فإنّ جهاز تحقيقاتها كله، عمليًّا، يستند إلى محققين وأفراد من المخابرات هم أفراد شرطة مُعارين لـ "ماحَش"
 ومن المتوقّع أن يعودوا إلى صفوف الشرطة عند انقضاء فترة إعارتهم. إنّ هذا الوضع بحد ذاته يخلق إشكالية بالغة في كلّ ما يتعلّق باستقلالية تحكيم العقل المبذول من جانب محقّقي "ماحَش" وهو يمسّ وجه العدل.

40. وهكذا، إستندت لجنة أور في تقريراتها في موضوع المسؤولية المباشرة لغاي رايف عن موت وليد أبو صالح وعماد غنايم، إلى شهادات شرطيين وكذلك إلى شهادات عدد من شهود العيان من سكّان سخنين الذين وصفتهم بأنهم ذوو مصداقية ووصفت شهاداتهم بالدقيقة
. تقرير "ماحَش" في مقابل ذلك يشكّك في مصداقية الشهود ويفضل رواية رايف
. 

41. أمّا في موضوع المسؤولية المباشرة للشرطي راشد مرشد عن مقتل رامي غرّة فقد أقرّت لجنة أور، بالاستناد إلى مقارنة شهادات شهود عدّة، من الشّرطيين ومن سكان جت على حدّ سواء، أنّ:
"الحقائق التي أمامنا تشير إلى أنّ إطلاق النار الذي قام به مرشد تمّ في منطقة إصلاح الإطارات وليس في أثناء هرب مرشد إلى المفترق. أدّى إطلاق النار هذا إلى مقتل المرحوم غرّة. وَفق ملابسات الحادث، لم يكن إطلاق النار مبرّرًا"
. 
42. كما أقرّت لجنة أور، أنّ هناك أدلّة على أنّ إطلاق النار تمّ من قريب وأنّه:
"كان هناك حتى إطلاق نار آخر لعيارات مطاطية في الساعة نفسها بالضبط من المفترق – وعليه، لا توجد أمامنا أدلة دامغة– فإن إطلاق نار كهذا ما كان من الممكن أن يكون ذا فاعلية وحاسمًا وقاتلاً، بالنسبة إلى مَن كان موجودًا في نطاق محطة الوقود، في ضوء بُعد محطة الوقود عن المفترق (نحو 90 مترًا)"
. 
43. إلاّ أن تقرير "ماحَش"، في المقابل، يمنح وزنًا لشهادة آفي بار، قائد راشد مرشد، بشأن المكان الذي كان فيه رامي غرّة في لحظة إطلاق النّار عليه، رغم أنها تناقض شهادات لسكّان جت
. وبذلك، يهيّئ تقرير "ماحَش" الأرضية لقراره أنّه لا يمكن تحديد المسافة التي تمّ منها إطلاق النار على رامي غرّة
 لأنّه لا يمكن نفي احتمال أن يكون إطلاق النار قد تمّ من قبل شرطي آخر
 وأنه في ظروف الحالة كانت لأفراد الشرطة "الصلاحية لإطلاق عيارات مطاطية في اتجاهه..."
. 

44. الكثير من الاستهجان والتساؤل يُثار، أيضًا، في ما يتعلّق بأسلوب فحص الأدلّة الملموسة من جهة "ماحَش". هكذا هو الأمر في شأن خرطوشة الرصاص التي عُثِر عليها في المنطقة التي قُتل فيها وسام يزبك في الناصرة، التي قرّرت "ماحَش" عدم إجراء فحص ملاءَمة "باليستيّ" بشأنها
 وشبيه بذلك التأخير الكبير في فحص العيار الذي أصاب محمود حوشان في كفر مندا، الذي لم تسلّم، حتى عند نشر تقرير "ماحَش"، نتائج الفحوصات بشأنه لمقارنته بقطع مختلفة من السلاح
. 
عدم التحقيق في مخالفات أخرى ارتكبها شرطيون في سياق التحقيق في أحداث أكتوبر

45. يتجاهل تقرير "ماحَش" نهائيًّا تصرّف الشرطيين الذين قدّموا رواياتٍ متناقضة ورفضوا التعاون مع التحقيق ونسّقوا الشهادات فيما بينهم وأعاقوا التحقيق في الأحداث وغيرها- رغم جنائيتهم الواضحة. ولم يوصَ باتخاذ إجراءات جنائية (مثلاً، في ما يتعلق بإعاقة إجراءات قضائيّة)، ولا حتى إجراءات سلوكية ضدّ الشرطيين المتورّطين.

46. هكذا مثلاً، يُذكر في تقرير "ماحَش" أنّ الشرطي يتسحاق شمعوني، الذي كان واحدًا من الشرطيين الثلاثة الذين قاموا بملاحقة أسيل عاصلة إلى داخل كرم الزيتون الذي أطلق عليه النار فيه، فمات، رفض الخضوع إلى فحص "بوليغراف"
. ويذكر تقرير "ماحَش" هذه الحقيقة إلاّ أنّه لا يستخلص منها أيّة عبرة.

47. وشبيه بذلك، تجاهل تقرير "ماحَش" نهائيًّا لمستخلصات لجنة أور بشأن تدخّل موشيه فلدمان في التحقيق في إطلاق الرصاص الذي أدّى الى مقتل وسام يزبك، ومن المحتمل أنّه قتل، أيضًا، عمر عكّاوي الذي أقرّت لجنة أور في شأنه، أنّ "قائد منطقة كان متورّطًا بشكل فاعل في التحقيق في حادث كان يجب فيه فحص أدائه فيه – ولم يُفحص عمليًّا"
. يتطرّق تقرير لجنة أور بخطورة إلى هذا الموضوع ويجد أنّ فلدمان نشط من خلال تضارب مصالح ذاتية، بسبب تورطه الشخصيّ في هذه الأحداث
. 

48. من الجدير بالذكر أنّ تحذيرات من وجود ثقافة نفاق في الشرطة وتعامي، ومن تبعاتها الخطيرة على سلطة القانون وثقة الجمهور، كانت قد قُدّمت منذ سنة 1993 من قبل أفراهام إيدن، المراقب الداخلي للشرطة، الذي قام بفحص معالجة الجهاز لظاهرة العنف الذي يمارسه شرطيون وقد نشر تقريرًا أقرّ فيه أنّ:
"هناك حالة تنعكس في فبركة تهم كاذبة من طرف شُرطيين تجاه المواطنين (أو مخالفي القانون)، (وهذه الحالة) ليست ثانوية، لا من ناحية تواترها وفي الأساس لا من ناحية الضرر الذي تتسبّب به للشرطة وللجمهور"
. 
49. لجنة كرمينتسر، التي عيّنها وزير الشرطة على خلفية "تقرير إيدن" حذّرت هي الأخرى من ذلك وأقرّت، هي، أيضًا، أنّه:
"يحدث، أيضًا، أن يقوم شرطيون، ردًّا على شكوى أو نيّة في تقديم شكوى ضدّهم، بتقديم شكاوى ضدّية، لا تتطابق تفاصيلها والواقع"
. 
50. وشبيه بذلك، في تقرير مراقب الدولة الأخير، الذي نُشر يوم 31 آب 2005، وكان قد تفحّص نشاط "ماحَش"، جاء، ضمن أشياء أخرى، أنّ:
"اللجان العامّة والمحقّقون الذين تعاملوا مع ظاهرة استخدام القوة بخلاف القانون والتصرّف غير اللائق لدى أفراد شرطة، ذكروا أنه توجد في الشرطة معايير مزدوجة في كلّ ما يتعلّق بعنف أفراد الشرطة، تنعكس بالفرق القائم بين الموقف المعروض بتوجيه يُعطى لأفراد الشرطة، الذي يؤكّد على حدود استخدام القوّة، وبين مواقف القادة في الميدان، الذين يتبعون سياسة "التعامي والموافقة من خلال الصمت"
.

خلاصة
51. يتّضح من نشر تقرير "ماحَش" أنّ ظواهر الفشل والتقاعس الخطيرة في أسلوب عمل "ماحَش"، التي حذّر منها مركز "عدالة" مرارًا وتكرارًا، ما زالت على ما هي عليه، ولم تقم "ماحَش" بأداء واجبها الذي يحدّده القانون بشأن أيٍّّ من حالات قتل المواطنين برصاص الشرطيين، ابتداءً بأكتوبر 2000 وحتى نشر مستخلصاتها في أيلول 2005. يتحمّل رؤساء "ماحَش" المسؤولية عن هذه التقاعسات ويجب التحقيق في فشل "ماحَش" واستكمال الإجراءات القانونيّة مع رؤسائها.
52. ما جاء في تقرير مراقب الدولة الأخير عن شكاوى تتمّ أرشفتها من دون التحقيق فيها: "عدم التحقيق في مثل هذه النسبة العالية من الشكاوى... [من شأنه] أن يُفهم لدى أفراد الشرطة كإعطاء إذن لتصرّف مرفوض، ولدى الجمهور- كتهاون في خطورة الشكاوى المتعلقة باستخدام مبالغ فيه للقوّة بشكل مخالف للقانون..."
 هو بالنسبة لنا ولموضوعنا تأكيد قاطع.
� تقرير لجنة أور، ص. 766، الفقرة 11. 


�  ب ع/177/79 الملازم آفي ضدّ كبير المدّعين العسكريين (في ما يلي: قضية الملازم آفي)، المحكمة العسكرية للالتماسات (لم يُنشر)، ومحكمة العدل العليا 4550/94 نيسيم إيشا ضدّ المستشار القضائي للحكومة وغيره، قرار حكم م ط (5) 859 (في ما يلي: قضية: إيشا). 


�  http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=542840 


�  تقرير "ماحَش"، ص. 35.


�  المصدر السابق، ص. 34.


�  قضية إيشا، ص.866 - 868. 


�  تقرير لجنة أور، ص. 768، الفقرة 15.


�  لتفصيل الرسائل، يُنظر: "توجهات "عدالة" إلى "ماحَش" والمستشار القضائي للحكومة بشأن مقتل المواطنين" والروابط


    الواردة في:http://www.adalah.org/ara/pressreleases/mahashcores.html 


�   تقرير "ماحَش"، ص. 5 وكذلك الملحق "هـ" من التقرير.


� يُنظر الملاحظة 8 أعلاه.


� المصدر السابق.


�  تقرير "ماحَش"، ص. 3.


�  يُنظر:  http://www.adalah.org/features/mahashpressconf/lettertohospital.JPG. ترجمة للغة العربية: http://www.adalah.org/features/mahashpressconf/lettertohospital-ar.pdf


�  ينظر الملاحظة 8 أعلاه.


�  محكمة العدل العليا 754/03 أبناء عائلة شرحا يوسف ضدّ حضرة القاضي دافيد مينتس،  قرار حكم ن ز (5) 817، 825، 


     وكذلك مستندات الأدلة الواردة هناك. 


�   تقرير لجنة أور، ص. 481، الفقرة 91.


�   المصدر السابق، ص. 775، الفقرة 32.


�   المصدر السابق، ص. 500، الفقرة 119.


�   المصدر السابق، ص. 473-472، الفقرة 75. 


�   تقرير "ماحَش"، ص. 69. 


�  المصدر السابق، ص. 72-71، وكذلك في ص.76.


�  المصدر السابق، ص.72.


�  المصدر السابق، ص.76.


�  المصدر السابق، ص.80.


�  تقرير لجنة أور، ص. 349، الفقرة 72.


�  المصدر السابق، ص. 752، الفقرة 267.


�  المصدر السابق، ص. 353، الفقرة 74.


�  تقرير "ماحَش"، ص. 33. 


�  المصدر السابق، ص. 34.


�  المصدر السابق، ص. 29.


�  تقرير لجنة أور، ص. 739-738، الفقرة 248.


�  تقرير "ماحَش"، ص. 86.


�  تقرير لجنة أور، ص. 433، الفقرة 1.


�  المصدر السابق، ص. 604، الفقرة 57.


�  المصدر السابق، ص. 455، الفقرة 51.


�  المصدر السابق، ص. 605، الفقرة 59.


�  المصدر السابق، ص. 433، الفقرة 1.


�  المصدر السابق، المصدر السابق.


�  المصدر السابق، ص. 634، الفقرة 93.


�  المصدر السابق، ص. 671، الفقرة 152.


�  المصدر السابق، ص. 725، الفقرة 230.


�  المصدر السابق، ص. 734، الفقرة 243.


�  تقرير "ماحَش"، ص. 6.


�  تقرير مراقب الدولة 56أ، ص. 360.


�  تقرير لجنة أور، ص. 350-349، الفقرة 73. 


�  تقرير "ماحَش"، ص. 24.


�  تقرير لجنة أور، ص. 308، الفقرة 14.


�  المصدر السابق، ص. 307، الفقرة 12.


�  تقرير "ماحَش"، ص. 13.


�  المصدر السابق، ص. 14-13.


�  المصدر السابق، ص. 10.


�  المصدر السابق، ص. 13.


�  المصدر السابق، ص. 86.


�  المصدر السابق، ص. 60.


�  المصدر السابق، ص. 47.


�  تقرير لجنة أور، ص. 772، الفقرة 27.


�  المصدر السابق، ص. 736، الفقرة 245.


�  تقرير مراقب الشرطة،  معالجة الجهاز لظاهرة عنف أفراد الشرطة، 1993 ص. 59.


�  وزارة الشرطة، تقرير اللجنة في موضوع: معالجة الجهاز لعنف أفراد الشرطة (حزيران 1994)، ص. 6.


�  تقرير مراقب الدولة 56أ، ص. 359-358.


�  المصدر السابق، ص. 362.
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